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 :التصديق على المعاهدة .د

قرار الصادر من السلطات الداخلية لإفهو ايعد التصديق أهم مرحلة من مراحل إبرام المعاهدات  

قرار الصادر عن السلطات الداخلية المختصة في الدولة بالموافقة الإفهو المختصة في الدولة بالموافقة 

على نحو يلزم الدولة بالمعاهدة على الصعيد الخارجي فهو إجراء جوهري يلي التوقيع ويضفي على 

يكون ت التي لامن اتفاقية فيينا الحا( 14)وقد حددت المادة . النفاذ وتتأكد بموجبه إرادة الدولة المعاهدة قوة

ي في واجبا لتصبح المعاهدة نافذة؛ والهدف من تعليق نفاذ المعاهدة على التصديق يأت اءجرإها التصديق في

 .عادة النظر في المعاهدة قبل أن تتقيد بها نهائيالإإطار إعطاء الدولة الفرصة 

ول يوجد شكل معين حتى يتم التصديق، وقد جرى العمل بين الد لاف، أما فيما يتعلق بشكل التصديق 

شارة إليها وتوقيع من رئيس الدولة أو الإعلى إثبات التصديق في وثيقة مكتوبة تتضمن نص المعاهدة أو 

من وزير خارجيتها ويتم التصديق عادة في صورة تبادل خطابات بين الدول الموقعة على المعاهدة وهذا 

جراء لإت وهذا امى محضر تبادل التصديقاالتبادل يتم بصورة رسمية ويسجل من محضر رسمي يس

 .يتعلق بالمعاهدات الثنائية

لدى إحدى الدول أما فيا يتعلق بالمعاهدات الجماعية فالطريقة المتبعة هي إيداع التصديقات 

لدولية، حدى المنظمات الإمانة لأايداع لديها في المعاهدة ذاتها، أو لدى لإتفاق على الاطراف التي تم الأا

طراف في لأر للدول اضإرسال نسخ من ذلك المحرا بذلك ويتم ضلديها محيداع لإوتحرر الجهة التي يتم ا

 .المعاهدة

ف بين التصديق على المعاهدة وبين إصدارها فالتصديق لاهنا إلى أن هناك اختشارة لإتجدر ا

صدار فهو إجراء لإجاء فيها، أما اقت على المعاهدة و بما تزام الدولة تجاه الدول التي صادإجراء يثبت ال

داخلي يرمي إلى إضفاء صفة القانون الوطني على المعاهدة التي تم التصديق عليها حتى تتقيد بها سلطات 

 .الدولة ومواطنوها

أما فيما يتعلق بالسلطة المختصة بالتصديق فكما هو معروف أن التصديق هو إقرار صادر من 

ديده لدستور الدولة، وقد أكدت على السلطات الداخلية المختصة في الدولة، فمن المؤكد أن يترك أمر تح

تصدق على الميثاق : ''تيلآمم المتحدة التي تنص على الأميثاق ا ولى منلأالفقرة ا (110)ذلك في المادة 

 ''.الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية

أو عمل فقد يكون التصديق بيد السلطة التنفيذية أو قد يكون من اختصاص السلطة التشريعية 

 .مشترك بين هاتين السلطتين، وذلك بحسب تحديد دستور كل دولة

في حال قيام رئيس الدولة بتجاوز الشروط الدستورية بالتصديق على المعاهدة دون الرجوع إلى 

 ؟لتصديق صحيحا ويصبح ملزما للدولةالسلطة التشريعية أو استئذانها، هل يعتبر ذلك ا



نا أن نشير إلى أن هذه الحالة يطلق عليها التصديق الناقص وذلك بد للاجابة عن ذلك السؤال، للإ

 .لعدم استيفاء الشروط التي يوجبها القانون الداخلي بالنسبة لعملية التصديق على المعاهدات

ذه المشكلة في إطار له لام أن تصنع حلو1969 وقد حاولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام

تفاقية، فإذا لم تعترض السلطة التشريعية التي لم تشترك في إجراءات لاه امن هذ (45-46-47)المواد 

ن، ويرجع ذلك إلى أن سكوت السلطة لاق حسب نص الدستور، فإن الدولة تفقد الحق في البطالتصدي

التشريعية بمثابة قبول ضمني لما حدث من جانب السلطة التنفيذية، وذلك بحسب ما جاء في نص المادة 

  .تفاقيةلامن ا( 45)

 :تسجيل المعاهدة .ه

يعد تسجيل المعاهدات إجراء إضافي يهدف إلى تفادي النتائج السيئة التي يمكن أن تترتب عن عدم 

 .التسجيل وهو كذلك حمل الدول على إتباع خطة الدبلوماسية العلنية

 :تيلآمم المتحدة على الأمن ميثاق ا (102)وقد نصت المادة 

مم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق لأدولي يعقده أي عنصر من أعضاء ا كل معاهدة وكل اتفاق .1

 .ن تقوم بنشره بأسرع ما يمكنأظمة ويجب أن يسجل في أمانة المن

ن يتمسك ولى من هذه المادة ألألم يسجل وفقا للفقرة اي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لأليس  .2

 .مم المتحدةلأروع اتفاق أمام أي فرع من فلابتلك المعاهدة أو ذلك ا

تجاه، حيث نصت لاذات ام 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( 80)لقد اتجهت المادة 

 :''تيلآعلى ا

ا قيدها وفقمم المتحدة لتسجيلها أو للأمانة العامة لأات بعد دخولها دور النفاد إلى اتحال المعاهد .1

 .ونشرها الكل حالة على حد

 ''.عمال المنصوص عليها الفقرة السابقةالأيخول سلطة القيام بيداع لإتعيين جهة ا .2

مم المتحدة قد حدد جزاء على لأانونية السابقة وتحديدا ميثاق احظ على تلك النصوص القلامن الم

 .مم المتحدةلأتفاق أمام أي من فروع الامعاهدة أو اعدم التسجيل يتمثل في عدم التمسك بال

 


